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خلاصة—هذا البحث يبحث في تعريف الحوالة وشروط الصحة.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فقه المعاملات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تعريف الحوالة وشروط الصحة وجملة من أحكام الحوالة.

II. موضوع المقالة 
1- تعريف الحوالة ومشروعيتها: 
الحوالة في اللغة: بفتح الحاء أفصح من كسرها، من التحويل، وهو النقل من مكان إلى مكان آخر.

وفي اصطلاح الفقهاء: نقل المطالبة من ذمة المدين إلى ذمة الملتزم، أو نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فالحوالة تتضمن براءة الأصيل براءة مقيدة، بخلاف الكفالة؛ لأنها ضم ذمة إلى ذمة، بخلاف الحوالة فهي نقل ذمة إلى ذمة.

أما مشروعية الحوالة، فإن الحوالة مشروعة بالسنة والإجماع والمعقول.

فمن السنة حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مُطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»، وفي رواية: «من أحيل على مليء فليتبع»، وفي رواية «ومن أحيل على مليء فليحتل» يعني: يحول نفسه على هذا المليء ليأخذ حقه منه.

وحمل أحمد والظاهرية الأمر على الوجوب، بينما حمله الجمهور على الندب، فلا يجب على المحال قبول الحوالة عندهم.

أما الإجماع؛ فقد أجمع أهل العلم على مشروعية الحوالة في الجملة، وأنها عقد جائز في الديون لا في الأعيان، وهي الأشياء المحددة الموجودة في العيان، وأما من جهة المعقول فالحوالة براءة ذمتين، براءة ذمة المحيل عندما يحيل دائنه على شخص آخر،  والمحال عليه إذا دفع للمحال ما عليه من دين للمحيل.

2- شروط صحة الحوالة التي يجب تحققها في أركانها:

أ- شروط المحيل:

المحيل: هو الذي عليه الحق، ويشترط أن يكون أهلًا للعقد، بأن يكون بالغًا عاقلًا، أما حوالة المميز فتصح موقوفة على إجازة الولي.

2- الرضا، فلا تصح بالإكراه؛ لأن الحوالة تمليك، ولا يكون بالإكراه.

ب- شروط المحال، وهو صاحب الدين:

1- أن يكون أهلًا للعقد، وهذا لاشتراط قبوله، وغير المميز قبوله موقوف على إنفاذ وليه.

2- الرضا، فلا تصح الحوالة إذا كان المحال مكرهًا عند الجمهور، وكذلك يشترط رضاه بمعنى موافقته.

3- أن يتم قبوله، أي: قبول المحال الحوالة في مجلس الحوالة، عند الحنفية، فهو شرط انعقاد عند أبي حنيفة خلافًا لأبي يوسف.

ج- شروط المحال عليه وهو الذي يُحال عليه بالدين:

1- أن يكون أهلًا للعقد؛ بأن يكون بالغًا عاقلًا، فلا يصح أن يكون الصبي محالًا عليه؛ لأن الحوالة عليه سوف يغرم بها مالًا يدفعه، وغرامة المال من التصرفات الضارة ضررًا محضًا، وهذه لا تجوز.

2- الرضا دون الإكراه.

د- المحال به:

1- أن يكون هذا المحال به دينًا ثابتًا في الذمة على المحيل وعلى المحال عليه؛ خلافًا للحنفية الذين قالوا: إن المحال عليه قد لا يلزمه دين ويكون متبرعًا، فإن لم يكن للمحال دينًا على المحيل كانت وكالة بالقبض ولو انعقد بلفظ الوكالة خلافًا للشافعية.

2- أن يكون المحال به دينًا لازمًا صادرًا عن شخص له كامل الأهلية.

3- اتفاق الدينين في الوصف والقدر والجنس والحلول والأجل.
جملة من أحكام الحوالة: 

ينتقل الدين المحال به من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ المحيل من دين المحال، وإذا ما أنكر المحال عليه الدين أو جحده؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا يرجع على المحيل، ولكن المالكية اشترطوا أن يكون قبل إبرام عقد الحوالة؛ لأنه لا يصح عقد الحوالة مع عدم ثبوت الدين على المحال عليه.

وإذا أفلس فالجمهور على أن المحال لا يرجع على المحيل خلافًا للحنفية الذين قالوا: إن القاضي إذا حكم بتفليس المحال عليه حال حياته عند الصاحبين، أو مات مفلسًا عند أبي حنيفة- لم تبق له ذمة يتعلق بها الحق، فسقط عن المحال عليه، وثبت للمحال الرجوع على المحيل.

والراجح هو قول الجمهور، وهو عدم الرجوع على المحيل إذا أفلس المحال عليه، ما دام قد رضي بتحول حقه، وهو عالم بالإفلاس حين عقد الحوالة.
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